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 ٢٢١

  موقف التشريعات الجنائية من
  الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث

  "دراسة مقارنة"
  

  مقدمة

  بوجه عام الحبس الاحتياطي - 

ق            زمن تحددھا مقتضیات التحقی الحبس الاحتیاطي ھو سلب حریة المتھم مدة من ال

انون        ا الق تھم     . )١(ومصلحتھ ، وفق ضوابط قررھ یض ؛ لأن الم ى   وھو إجراء بغ برئ حت

م ، ولكن المصلحة            ذا الحك ى یصدر ھ ھ حت تثبت إدانتھ بحكم بات ، ومن حقھ أن ینعم بحریت

دعوى الجنا   ي ال ة ف بس       العام ق الح ن طری ة ع ذه الحری ساس بھ ب الم د تتطل ة ق ئی

  .)٢(الاحتیاطي

اطي  بس الاحتی ة الح ة  : وعل شویھ أدل ال ت تھم ، ولاحتم رار الم ال ف اط لاحتم الاحتی

  .الاتھام

د           : ومجال الحبس الاحتیاطي     دة تزی الحبس م ا ب ھو الجنایات والجنح المعاقب علیھ

اط    بس الاحتی وز الح لا یج ھور ، ف ة ش ى ثلاث ا   عل ب علیھ نح المعاق ات والج ي المخالف ي ف

د توسع المشرع المصري في مجال                  ة شھور ولق بالغرامة أو الحبس مدة لا تزید على ثلاث

                                                             
شریع المصري، سنة             /  د )١( ي الت رد ف ة الف مان حری حسن صادق المرصفاوي، الحبس الاحتیاطي وض

 .٣٥، دار النشر للجامعات المصریة، ص١٩٥٤
ضة /  د)٢( ة، دار النھ راءات الجنائی انون الإج ي ق وجیز ف رور، ال ي س د فتح نة أحم  العربیة،س

 .٦٢٣،ص١٩٨٣



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

د           دة لا تزی الحبس م ا ب الحبس الاحتیاطي فأجاز الحبس الاحتیاطي في الجرائم المعاقب علیھ

ك لضمان     على ثلاثة شھور ، وذلك إذا لم یكن للمتھم محل إقامة ثابت ومعلوم     في مصر وذل

  .تنفیذ حكم الإدانة عند صدوره

رائم         ي ج اطي  ف بس الاحتی ال الح ي مج یق ف د ض صري ق شرع الم إلا أن الم

  .)١(الأحداث

ة ،      : والسلطة المختصة بالحبس الاحتیاطي      دعوى الجنائی ق في ال ھي سلطة التحقی

ذلك لا  حبس المتھم ، ولذلك لا یقبل من المجني علیھ أو من المدعي بالحقوق المدنیة طلب          ك

یجوز أن یصدر أمر بالحبس الاحتیاطي من مأموري الضبط القضائي، كما لا یجوز ندبھ لذلك 

الحبس    فإذا انتھى التحقیق واُحیلت الدعوى إلى محكمة الموضوع، أصبحت   ھي المختصة ب

  . )٢(الاحتیاطي أو الإفراج عن المتھم

ة     دة عام ب كقاع اطي یج ـبس الاحتی ـر بالح تھم   والأم تجواب الم سبقھ اس    أن ی

   ).١٣٤م( 

  :وقد حدد المشرع للحبس الاحتیاطي مدداً قصوى لا یجوز أن یتعداھا

ذ المفعول إلا              - فإذا كان الأمر بالحبس الاحتیاطي صادراً من النیابة العامة ، لا یكون ناف

القبض ، أو أ             ي أمرت ب ربعة  لمدة أربعة أیام تالیة للقبض على المتھم إذا كانت ھي الت

ضـبط       أمور ال ل م ن قب ھ م اً علی ان مقبوض ة إذا ك ة العام سلیمھ للنیاب ة لت ام التالی الأی

دة الحبس             د م ة العامة م دة ورأت النیاب ذه الم ـف ھ اطي  القضـائي ، فـإذا لـم تك  الاحتی

                                                             
ة ،            / د )١( ة الثانی ة ، الطبع ة، دار النھضة العربی راءات الجنائی انون الإج رح ق محمود نجیب حسني، ش

 .٧٠١، ص٧٦٨ ، رقم ١٩٩٨سنة 
ة ، سنة          / د )٢( ة الثانی ة، الطبع فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربی

 .٣٦٣، ص٣٢٧ رقم ٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ي       ي ، وللقاض ي الجزئ ى القاض د   بعدھا ، وجب علیھا عرض الأوراق عل ي م الجزئ

إذا      مدة الحبس الاحتیاطي لمدة      اً ، ف ین یوم أو مدد لا یزید مجموعھا عن خمسة وأربع

ا ،              تھم احتیاطی د حبس الم لم ینتھ التحقیق بعد استنفاد القاضي الجزئي سلطاتھ في م

شورة ،         ة الم ي غرف دة ف ستأنفة منعق نح الم ة الج صاص محكم ن اخت د م بح الم أص

دھا للحبس الا        د م د عن ا ، وھي لا تتقی ة الأوراق إلیھ ین إحال اطي بحد   ویتع ـى حتی أدن

ا ،    ون یوم سة وأربع و خم داد وھ ل امت صى لك د الأق دة بالح ا مقی د أنھ ـن ، بی معی

ي          دة ف ستأنفة منعق نح الم ة الج ویستمر حق مد حبس المتھم احتیاطیا قائما لمحكم

  . )١(غرفة المشورة مادامت مصلحة التحقیق تقتضي ذلك

ا   مع ذلك یتعین عرض الأمر على  النائب العام إذا ان  تھم احتیاطی قضى على حبس الم

ع              ق ، وفي جمی اء من التحقی ة للانتھ ا كفیل ثلاثة شھور ، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي یراھ

ھ          ن بإحالت د اٌعل تھم ق م یكن الم ا ل الأحوال لا یجوز أن تزید مدة الحبس على ستة شھور ، م

  .)٢(إلى المحكمة المختصة قبل انتھاء ھذه المدة

ا بأسباب         ویجب أن یبلغ فورا    ھ أو یحبس احتیاطی ھ     كل من یقبض علی بض علی الق

ـتعانة            ـع ، والاس ـا وق رى إبلاغھ بم ن ی أو بحبسھ احتیاطیا ، ویكون لھ حق الاتصال بم

  .)٣(بمحام ، ویجب إعلانھ على وجھ السرعة بالتھم الموجھ إلیھ

  

                                                             
نة         )١( ة ، س ضة العربی ة ، دار النھ راءات الجنائی ول الإج فاوي ، أص ادق  المرص سن ص ، ١٩٨٨ح

 .٤٢٨ص
 .٧٠٧، ص٧٧٩محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، مرجع سابق ، رقم / د )٢(
 .من قانون الإجراءات الجنائیة) ١٣٩/١(المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

یم     ة ، ویق ة والمركزی سجون العمومی ي ال اطي ف بس الاحتی ذ الح وینق

  .)١(سون احتیاطیا في أماكن منفصلة عن أماكن غیرھم من المسجونینالمحبو

ة المحكوم                   دة للحری ة المقی دة العقوب اطي من م دة الحبس الاحتی ویجب أن تخصم م

  .)٢(بھا

صل        ارات تت ضتھ اعتب اً اقت راء مؤقت ھ إج اطي بطبیعت بس الاحتی ان الح ا ك ولم

ت فثبت أن مصلحة التحقیق لم تعد بمصلحة التحقیق ، فإذا زالت أو تغیرت ھذه الاعتبارا

اطي صورة                 بس الاحتی ضاء الح ذ انق ھ ، ویتخ زوال علت تقتضیھ ، فإنھ یتعین إنھاؤه ، ل

الإفراج المؤقت وھو متصور في جمیع الجرائم ، وإزاء جمیع المتھمین ، وفي أیة مرحلة 

  . )٣(من مراحل الدعوى

تھم و     راج عن الم اء أمر الإف ق إلغ سلطة التحقی ي   ویكون ل ا ف سھ احتیاطی إعادة حب

  ):ج. أ١٥٠م (الحالات الآتیة 

 .إذا قویت الأدلة ضد المتھم ) ١

 .إذا أخل المتھم بالشروط المفروضة علیھ في أمر الإفراج ) ٢

 .إذا وجدت ظروف تستدعي إلغاء أمر الإفراج وإعادة حبس المتھم ) ٣

راج الجوازي ، أم  الات الإف ى ح ق إلا عل ادة لا ینطب ذه الم م ھ اھر أن حك ث وظ ا حی

ان         تھم ، اللھم إلا إذا ك یكون الإفراج  وجوبیا ، فلا یجوز إلغاء أمر الإفراج وإعادة حبس الم

دة      ل جدی رت دلائ م ظھ دعوى ث ة ال ھ لإقام ود وج دم وج رار بع دور ق و ص راج ھ بب الإف س

                                                             
 .جونمن قانون تنظیم الس) ١٤(المادة  )١(
 .من قانون الإجراءات الجنائیة) ٤٨٢(المادة  )٢(
 .٧١١، ص٧٧٤محمود نجیب حسني ،  شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، مرجع سابق ، رقم / د  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

راج وإعادة حبس      تستدعي إلغاءه والرجوع إلى الدعوى ، فحینئذ یصح العدول عن أمر الإف

  .)١(یاطیاالمتھم احت

ا المشرع          ي بھ أما بالنسبة للحبس الاحتیاطي للأحداث فھو من أھم المسائل التي عن
ى أسلوب خاص            ة من عمره في حاجة إل ة المبتدئ المصري ، لأن الحدث خلال ھذه المرحل
د                ا ق الغین ، مم ره من المجرمین الب اده عن الاختلاط بغی ة ، بھدف إبع في معاملتھ الإجرائی

  .)٢(نفسیا یحتمل معھ انتقال عدوى الجریمة إلیھیسبب لھ خللا 

وغني عن البیان أنھ إذا كان الحبس الاحتیاطي بصورة عامة یعتبر تدبیرا اسـتثنائیا          
ا    ، لأنھ یمس الحریة الشخصیة وھي حق أساسـي للفـرد ، ویمكن أن یشكل          ا فیم اً لھ انتھاك

ذ     لو حصل بصورة تعسفیة دون وجود مبرر قانونى لھ فإنھ ذو     دما یتخ ر عن خطورة أكث
ا                 ھ ، كم ة عن سلطة الأبوی زع ال ھ ین ھ فإن ضد الحدث ؛ لأنھ  بالإضافة إلى الحد من حریت
ا                 ھ مم ن أھل دا ع ا بعی ا ، وأحیان زل عنھ ان منع ي مك ضعھ ف ینزعھ من بیئتھ الطبیعیة لی
یسبب لھ صدمة نفسیة ، فضلا عن تأثیره في مجریات المحاكمة التالیة بحیث تصبح في 

  . )٣(ر الحدث وكأنھا امتداد للتدبیر القھري المانع للحریة الذي اتخذ بحقھنظ

م     سنة  ١٢فقد نص قانون الطفل المصري رق م    ١٩٩٦ ل انون رق دل بالق  ١٢٦ والمع
سنة  ادة ٢٠٠٨ل ي الم اطي ف بس الاحتی سألة الح ى م ھ ) ١١٩( عل ى أن من بس "عل لا یح

نة ، وی         شرة س س ع غ خم دى      احتیاطیا الطفل الذي لم یبل ة إیداعھ إح ة العام جوز للنیاب
دعوى    دور الملاحظة مدة لا تزید على        ت ظروف ال أسبوع وتقدیمھ عند كل طلب إذا كان

                                                             
ة ،سنة           / د )١( ة ،دار النھضة العربی راءات الجنائی انون الإج ادئ ق سعید رمضان ، مب  ، ١٩٨٨عمر ال

 .٤١٧، ص٢٦٩رقم 
شریع المصرى ،دار         حسن صادق   / د )٢( ى الت رد ف ة الف مان حری اطي وض المرصفاوي ، الحبس الاحتی

  .١٦١ ، ص ١٩٥٤النشر للجامعات المصریة ، سنة 
نة         / د )٣( ة ، س داث، دار النھضة العربی راف الأح ة لانح ب الإجرائی ع، الجوان د ربی سن محم ، ١٩٩١ح

 .١٣١ص
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تستدعي التحفظ علیھ ، على ألا تزید مدة الإیداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدھا   
  .وفقا لقواعد الحبس الاحتیاطي المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة

ویجوز بدلا من الإجراء المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ، الأمر بتسلیم الطفل 
ب           ب ، ویعاق ل طل د ك ھ عن ھ وتقدیم إلى أحد والدیھ أولمن لھ الولایة علیھ للمحافظة علی

  ."على الإخلال بھذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنیھ 

  : مفهوم الحدث في القانون- 
ف            یقصد بالحدث قانوناً ال    ائي ، وھي سن یختل غ سن الرشد الجن م یبل صغیر الذي ل

ة    – في حدود متقاربة  - تحدیدھا   سن قرین ذه ال  باختلاف التشریعات ، ویعتبر بلوغ الصغیر ھ
م یوجد سبب آخر               ة إذا ل ھ لتحمل المسئولیة الجنائی على اكتمال الإدراك لدیھ، فتكتمل أھلیت

  . )١(لانعدام الأھلیة كالجنون مثلاً

سنة   ١٢من قانون الطفل رقم ) ٩٥(رف المشرع المصري الحدث في المادة       وقد ع   ل
م  ١٩٩٦ انون رق دل بالق سنة ١٢٦ والمع ھ ٢٠٠٨ ل اني   "........  بأن نھ ثم غ س م یبل ن ل م

رض          الات التع دى ح ي إح وده ف د وج ة أو تعم اب الجریم ت ارتك ة وق نة میلادی شرة س ع
  .....".للانحراف

ة  ذه المرحل ي ھ شخص ف ك أن ال ة  ذل ن طبیع سیة م روف نف رض لظ ر یتع ن العم  م
ة          ى رعای ة إل ي حاج ھ ف ا یجعل راف مم تدراجھ للانح تمالتھ واس ا اس سھل فیھ ة ی المراھق

  .)٢(خاصة

                                                             
ة،      فوزیة عبد الستار، معاملة الأحداث، الأحكام ا  / د )١( ة، دار النھضة العربی ة العقابی ة والمعامل لقانونی

 .٣، ص١٩٩٤سنة 
ن  ٢٤ –المذكرة الإیضاحیة لمشروع قانون الطفولة والأمومة الملحق بمضبطة الجلسة العشرین         )٢(  م

 .١٧٧، ص١٩٩٦فبرایر سنة 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ادة         و سنة   ٥من تشریع   ) ١٤(أما المشرع الفرنسي فقد عرف الأحداث في الم  یولی

  " .من تقل أعمارھم عن ثمانیة عشر عاماً " بأنھم ١٩٧٤

سن یجوز بموجب    "ن فقد عرفت الحدث بأنھ      أما قواعد بكی   طفل أو شخص صغیر ال

الغ           ة تختلف عن طریقة مساءلة الب " النظم القانونیة ذات العلاقة مساءلتھ عن جرم بطریق
ذا           )١( ى ھ د قصد بصیاغتھ عل ھ تعریف عام واسع ، فق ، ومن الملاحظ على ھذا التعریف أن

د سن        ة      النحو ترك الحریة كاملة لكل دولة لتحدی ا الاقتصادیة والقانونی اً لظروفھ الحدث وفق

  .)٢(والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والقانونیة

ة     وقد اختلفت التشریعات في تحدید الحد الأقصى لسن الحدث ، وقد تبین لنا أن غالبی

ة          ، إلا أن بعض التشریعات   )٣(التشریعات ذھبت إلى أن سن الثامنة عشرة كحد أقصى للحداث

سن ا  ت ب شرة   ھبط سادسة ع ى ال ة إل شرة  )٤(لحداث سابعة ع ض   )٥( أو ال ت بع ا رفع ، بینم

  .)٦(التشریعات الأخرى سن الحداثة إلى الحادیة والعشرین

                                                             
ة لإد    )١( دنیا النموذجی دة ال م المتح د الأم ن قواع ة م دة الثانی ن القاع ة م رة الثانی ضاء الفق ئون ق ارة ش

 ". قواعد بكین"الأحداث 
ة،          / د )٢( ات الجامعی داث، دار المطبوع دة لتنظیم قضاء الأح فتوح عبد االله الشاذلي، قواعد الأمم المتح

 .٢٦، ص ١٩٩١الإسكندریة، سنة 
، ١٩٤٥، والفرنسي لسنة ١٩٩٦ لسنة ١٢ومن أمثلة ھذه التشریعات قانون الأحداث المصري رقم  )٣(

سلا  نة  والیوغ نة  ١٩٥١في س الي س نة  ١٩٣٠، والإیط دي س نة  ١٩٨٩، والفنلن اري س ، والبلغ
نة  ١٩٥١ اني س نة  ١٩٤٣، واللبن ویتي س نة  ١٩٨٣، والك ي س نة  ١٩٥٣، واللیب ي س ، والعراق
ي سنة   ١٩١٣، والتونسي سنة ١٩٦٦، والجزائري سنة    ١٩٥٦ سوري سنة   ١٩٦٨ والأردن ، وال
١٩٥٣. 

 .م١٩٦٨نون العقوبات الروماني الصادر سنة ، قا١٩٦٤القانون المغربي سنة  )٤(
 .م١٩٥٠القانون الیوناني الصادر سنة  )٥(
 .م١٩٧٤قانون العقوبات السوداني الصادر سنة  )٦(



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

ى عوامل            وأمام ھذا التفاوت في تحدید سن المسئولیة الجنائیة، وھو تفاوت یرجع إل

ة لإدارة  التاریخ والبیئة والثقافة ، لم یكن ممكناً أن تضع قواعد الأمم المتحد   ة الدنیا النموذجی

ك اقتصرت       " قواعد بكین "قضاء الأحداث    سناً موحداً تلتزم بھ الدول الأعضاء ، من أجل ذل

ى لا تصبح             اض ، حت اً في الانخف القواعد المذكورة على التوصیة بألا یكون ھذا السن مفرط

ھ القاعدة            ا أشارت إلی ذا ھو م دما قررت   ) ١- ٤(فكرة المسئولیة الجنائیة بلا معنى ، وھ عن

في النظم القانونیة التي تسلم بمفھوم تحدید سن للمسئولیة الجنائیة للأحداث ، لا یحدد    "أنھ  

اطفي              ائق النضوج الع ار حق اض ، وتؤخذ في الاعتب ى نحو مفرط في الانخف سن عل ذا ال ھ

  .)١("والعقلي والفكري 

إ    ة، ف سن الحداث صى ل د الأق د الح ي تحدی شریعات ف ت الت ا اختلف ذلك وكم ر ك ن الأم

د                 ة  في عدم تحدی ا الحدث ، وتكمن الصعوبة الحقیقی سأل دونھ بالنسبة إلى السن التي لا ی

اني عشرة           د لثم ي تمت ر القصیرة والت رة غی سن قانونیة لبدایة فترة الحداثة في أن ھذه الفت

رات ذات أث            اة الحدث وھي تغی ر سنة، ھي فترة حافلة بالتغیرات السریعة والمتلاحقة في حی

سأل من            .)٢(كبیر علیھ  ى لا ی سابعة كحد أدن ة التشریعات تقر سن ال أن غالبی ویمكن القول ب

م           انون الأحداث الكویتي رق ك  ق سنة  ٣كان دونھا، ومثال ذل ادة     ١٩٨٣ ل ي الم د نص ف ، فق

ى أن       ھ عل ام            "الخامسة من اب الجریمة تم غ من العمر وقت ارتك م یبل اً من ل سأل جزائی لا ی

  ".السنة السابعة

سنة             انون الأحداث العراقي ل ى      ١٩٧٢وقد نص ق ھ عل ة من ادة الثانی ي الم عدم  " ف

  ".جواز إقامة الدعوى على من لم یكن وقت ارتكاب الجریمة قد أتم السابعة من عمره

                                                             
ة لإدارة قضاء شئون                )١( دنیا النموذجی دة ال م المتح د الأم ن قواع ة م دة الرابع ن القاع ى م الفقرة الأول

 ".قواعد بكین"الأحداث 
 .٥٢، ص٢٠ن، بند .،د١٩٩٥روق الحسیني، انحراف الأحداث، الطبعة الثانیة ،سنة عمر الفا/ د )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ادة    ى أن      ) ٢١٧(كذلك تنص الم اني عل ات اللبن انون العقوب اً   "من ق لا یلاحق جزائی
  ".ن اقترف الفعلمن لم یكن قد أتم السابعة من عمره حی

ى ان        ) ١( كذلك نصت المادة    سعودى عل ة ال " من لائحة دور الملاحظة الاجتماعی
بع           ن س ارھم ع ل اعم ذین لا تق داث ال ة الاح ى رعای ة ال ة الاجتماعی دف دور الملاحظ تھ

  )١"(سنوات

سابعة، ومن           د ال ا بع وقد ذھبت بعض التشریعات إلى إطالة فترة انعدام التمییز إلى م
ادة           أمثلة   ي الم ذي نص ف م      ) ٩٤(ھذه التشریعات التشریع المصري ال انون الطفل رق من ق
سنة  ١٢٦ ى ان٢٠٠٨ ل اوز   " عل م یتج ذى ل ل ال ى الطف ة عل سئولیة الجنائی ع الم  تمتن

  " .إثنتى عشر سنة میلادیة كاملة وقت إرتكاب الجریمة

انون    دد ق د ح سي فق انون الفرن ذلك الق سنة ٢٢ك و ل ن انع١٩١٢ یولی دام م س
ت مطبقة حتى صدور أمر                 سن ظل ذه ال اً وھ ة عشر عام ر  ٢المسئولیة الجنائیة بثلاث  فبرای

  .)٢( وحتى الآن١٩٤٥لسنة 

صادر سنة         ات الیوغسلافي ال انون العقوب صادر    ١٩٥١كذلك ق انون ال دل بالق  والمع
  . الذي حدد سن انعدام التمییز بأربعة عشر عاما١٩٥٩ً یولیو سنة ٢في 

ى نف      صادر سنة           وقد سار عل اني ال ات الروم انون العقوب درب ق ذي  ١٩٦٨س ال م ال
ادة     ي الم سئول           ) ٩٩(نص ف ر م ع عشرة من عمره غی غ الراب م یبل ذي ل ار الحدث ال باعتب

اً،  ١٩١٣جنائیاً، وكذلك القانون الألماني لسنة    الذي حدد سن انعدام التمیز بأربعة عشر عام
ص  داث ال انون الأح دد ق د ح را، فق ي إنجلت ا ف ام أم شر ١٩٦٣ادر ع ز بع دام التمیی ن انع م س

  .سنین

                                                             
-٥- ١٣ بتاریخ ٦١١اللائحة التنفیذیة لدور الملاحظة الاجتماعیة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  )١(

١٣٩٦ 
(2) MICHELE-LAURE RASSAT, Procédure pénale, éd. 1987, p. 479.                                                                       



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

ات              انون العقوب ك ق ال ذل ة، مث درب بعض التشریعات العربی وقد سارت على نفس ال
سنة   ري ل انون      ١٩٦٦الجزائ ذلك ق اً، ك شرة عام ثلاث ع ز ب دام التمیی ن انع دد س ذي ح  ال

  .)١( الذي حدد سن انعدام التمییز بأربعة عشر عاما١٩٥٣ًالعقوبات اللیبي لسنة 

سئولیة  مما تقدم تبین لنا اختلاف التشریعات الوضعیة اختلافاً بیناً في تحدید سن     الم
ة،      سئولیة الجنائی ن الم ع س ضھا یرف ضاً، وبع ناً منخف دد س ضھا یح ة، فبع    الجنائی
ین خمسة       دول ب وبصفة عامة یمكن القول بأن سن المسئولیة الجنائیة، یتراوح في غالبیة ال

شر ع ة ع شر وثمانی سن   ع ول ل ى معق د أدن ى ح اق عل ن الإتف ھ لا یمك ع فإن ي الواق اً، وف ام
ي              رتبط بالنضج العقل ة ی اً، لأن سن المسئولیة الجنائی المسئولیة الجنائیة یمكن تطبیقھ دولی
ة                    ة والثقافی اً لاختلاف الظروف الاجتماعی والفكري، وھو أمر یختلف من مجتمع لآخر تبع

ع   ن المجتم ف م ھ یختل ل إن ا، ب ا   وغیرھ شأ فیھ ي ین ة الت روف البیئ این ظ سب تب د ح الواح
  . الطفل

  : تقسيم- 
سوف نقسم ھذا البحث إلى مبحثین نوضح في أولھما موقف المشرع المصري من            
اطي         الحبس الاحتیاطي ، ثم نوضح في ثانیھما موقف التشریعات المقارنة من الحبس الاحتی

  :وذلك على النحو الآتي

ث الأول  شرع: المبح ف الم سبة   موق اطي بالن بس الاحتی ن الح صري م    الم
  .للأحداث

اني  ث الث سبة  : المبح اطي بالن بس الاحتی ن الح ة م شریعات المقارن ف الت   موق
  . للأحداث

                                                             
، ة العقابیة ، دار النھضة العربیةفوزیة عبد الستار، معاملة الأحداث ، الاحكام القانونیة والمعامل/ د  )١(

 .٤٠، ص١٩٩٤سنة 



 

 

 

 

 

 ٢٣١

  المبحث الأول
  موقف المشرع المصري من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث

  

م      صري رق ل الم انون الطف ص ق سنة  ١٢ن ادة  ١٩٩٦ ل ي الم دل  ) ١١٩( ف والمع

م    ب سنة  ١٢٦القانون رق ى        ٢٠٠٨ ل أثیره عل ھ وت اطي ، ونظراً لخطورت ى الحبس الاحتی  عل

د الأمر        الأحداث أحاطھ المشرع بالعدید من الضمانات التي یجب مراعاتھا قبل الأمر بھ أو بع

  :بھ وقد قسم ذلك حسب سن الحدث كالآتي

  .الأحداث الذین لم یبلغوا سن خمس عشرة سنة: الأول

  .لغ سن الخامسة عشرة حتى ثماني عشرة سنةمن ب: الثاني

سبة للأحداث                  اطي بالن ى حظر الحبس الاحتی ي  وتقوم خطة المشرع المصري عل ف

ذه              وا ھ ن بلغ سبة لم ھ بالن نة وأجازت شرة س س ع الفئة الأولى، وھم الذین لم یبلغوا خم

   .السن

  : تقسيم- 
ي م      ین ف اتین الفئت ن ھ لٍ م شأن ك صري ب شرع الم ة الم ح خط وف نوض ین س طلب

  :مستقلین كالآتي

غ الخمس            : المطلب الأول    م یبل ذي ل مذھب المشرع المصري إزاء حبس الحدث ال

  .عشرة سنة حبساً احتیاطیاً

اني   ب الث س      : المطل غ الخم ذي بل دث ال بس الح صري إزاء ح شرع الم ذھب الم م

  .عشرة سنة حبساً احتیاطیاً



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

  المطلب الأول
  ذي لم يبلغ الخمس مذهب المشرع المصري إزاء حبس الحدث ال

ًعشرة سنة حبسا احتياطيا ً  
بس  -  ى عدم جواز ح صري إل شرع الم ر   ذھب الم ن العم غ م م یبل ذي ل دث ال  الح

م  ) ١١٩(خمسة عشر عاما حبسا احتیاطیا ، حیث نصت المادة         ١٢من قانون الطفل رق

سنة  ١٢٦ والمعدل  بالقانون رقم ١٩٩٦لسنة          ى أن  ٢٠٠٨ ل ا   " عل بس احتیاطی لا یح

دى         ھ إح ة إیداع ة العام وز للنیاب نة ، ویج شرة س س ع غ خم م یبل ذي ل ل ال   الطف

ى  د عل دة لا تزی ة م روف  دور الملاحظ ت ظ ب إذا كان ل طل د ك ھ عن بوع وتقدیم   أس

أمر     م ت ا ل بوع م ى أس داع عل دة الإی د م ى ألا تزی ھ ، عل تحفظ علی ستدعي ال دعوى ت   ال

انون الإجراءات      المحكمة بمدھا وفقا لقواعد الحبس الاحتیاطي ال   ي ق ا ف صوص علیھ من

  .الجنائیة

ویجوز بدلا من الإجراء المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ، الأمر بتسلیم الطفل 

ب           ب ، ویعاق ل طل د ك ھ عن ھ وتقدیم إلى أحد والدیھ أولمن لھ الولایة علیھ للمحافظة علی

  .)١("على الإخلال بھذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنیھ 

                                                             
ادة   )١( ص الم ل ن ادة تقاب ذه الم م  ) ٢٦(ھ سابق رق انون ال ن الق سنة ٣١م ین ١٩٧٤ ل ة ب  وبالمقارن

ان لا     )٢٦(جاء أشد من نص المادة ) ١١٩(نص المادة  :  یتضح أن  النصین رة ك ادة الأخی ي الم ، فف
ادة         ص الم ي ن ن ف وز  ) ١١٩(یجوز حبس الحدث الذي بلغ سنھ خمس عشرة سنة بالضبط، ولك یج

حبسھ عملاً بمفھوم المخالفة، حیث نصت على أنھ لا یحبس من لم یبلغ خمسة عشر عاماً، كما جاء 
رة          التشدید أیضاً  ة الفق ة لجریم ھ كعقوب شرین جنی  من رفع عقوبة الغرامة إلى مائة جنیھ بدلاً من ع

 .الأخیرة وما عدا ذلك فالمادتان متطابقتان إلا في اختلاف الصیغة



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

ل  ة     ویعل اء موجب ة بانتف ذه المرحل ي ھ دث ف اطي للح بس الاحتی ر الح یس : حظ فل

ك            ى ذل ل ، وبالإضافة إل ب قلی ي الغال ھ ف محتملا أن یشوه الحدث أدلة الاتھام ، واحتمال ھرب

  .)١(فإن حبس الحدث احتیاطیا یتسق مع حظر توقیع العقوبات العادیة علیھ

را   ضار كثی ن ت ع ل صلحة المجتم ى أن م افة إل را   بالإض تھم ح دث الم بح الح إذا أص

ة ،                 طلیقا ا عوامل فردی ر منھ ة أكث ى عوامل اجتماعی ؛ لأن دوافع انحرافھ ھي بالدرجة الأول

د تضار             صغار ق ذه الطائفة من ال ة ھ بل على العكس من ذلك فإن مصلحة المجتمع في حمای

ى ن                 الغ عل ره الب ذا الحبس أث د یكون لھ ا ، إذ ق ة حبسھم احتیاطی فسیة ھؤلاء   كثیرا في حال

  . )٢(الصغار ، مما یعوق عملیة تأھیلھم وإعادتھم لحظیرة المجتمع

ھ        ى أسلوب خاص في معاملت كما أن الحدث خلال ھذه الفترة من حیاتھ، في حاجة إل

ار الجریمة                  سیاق في تی ین، والان ره من المتھم وتربیتھ، یھدف إلى إبعاده عن الاختلاط بغی

ا   مما یؤدي إلى إفساد أخلاقھ، وان      ي     تقال عدوى الإجرام إلیھ، فضلا عم ھ ف ن أن مثل ى م رُئ

ر                صفة غی ھ ب ا علی ى لتوقیعھ لا معن ة، ف دة للحری ة مقی ھ عقوب ع علی ن توق سن ل ذه ال ھ

  .)٣(مباشرة عن طریق الحبس الاحتیاطي

ھذا بالإضافة إلى أن فلسفة الرعایة والحمایة التي یحیط بھا المشرع المجرمین          

ق      الأحداث باعتبارھم ضحای   ة التحقی ى مرحل د إل ب أن تمت ا للظروف التي تحیط بھم، یج

بس     ررات الح ل مب اھم یجع ن یرع ف م ي كن ودھم ف ي، ووج عفھم الطبیع م؛ لأن ض معھ

  .)٤(الاحتیاطي قلما تتوافر حیالھم

                                                             
 .٧٠٣، ص٧٧٤محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، رقم / د  )١(
 .٣٩٧، ص٣٢٤نائیة للأحدث، مرجع سابق، رقم أحمد محمد یوسف، الحمایة الج/ د  )٢(
 .١٦٣حسن صادق المرصفاوي، الحبس الاحتیاطي، مرجع سابق، ص/ د  )٣(
ة               / د )٤( ة الجنائی داني، المجل ث می ة إحصائیة وبح اطي، دراس ي، الحبس الاحتی ز الألف د العزی أحمد عب

 .٣٥٧، المجلد التاسع، العدد الثالث، ص١٩٦٦القومیة، سنة 
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ادة  الاً للم م ) ١١٩(وإعم ل رق انون الطف ن ق سنة ١٢م انون ١٩٩٦ ل دل بالق  والمع

م   سنة  ١٢٦رق وز للنیاب٢٠٠٨ ل دة  یج ة م دى دور الملاحظ دث إح داع الح ة إی   ة العام

 كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ لا تزید على أسبوع ویجب تقدیمھ عند     

  . علیھ

تص       داث، وتخ ة الأح سات رعای سام مؤس د أق ي أح صر ھ ي م ة ف   ودار الملاحظ

رى ا   ذین ت نة ال شرة س س ع ن خم نھم ع ل س ن یق داث مم ز الأح ة دار الملاحظة بحج لنیاب

ي    صل ف ین الف تھم لح یھم وملاحظ تحفظ عل صد ال ا بق ا مؤقت داعھم فیھ ضاء إی ة أو الق العام

  .)١(أمرھم

تحفظ                  ة وال ھ الطبیعی ھ الأصلي أو بیئت اد الحدث عن موطن والمقصود بالملاحظة إبع

ي أي    تدعائھ ف د اس ضوره عن ضمان ح ین ل ان أم ي مك ة، ف ل المحاكم ھ قب واء علی ت س وق

ھ أو ل ق مع عھ    للتحقی ن وض ي م دف الأساس و الھ ذا ھ ھ، وھ ھ أو لمحاكمت ة حالت دراس

  .)٢(تحت الملاحظة

ابع         ة الت ة الاجتماعی ب الخدم ع مكت ویكون إجراء الملاحظة في دار للملاحظة یتب

لمحكمة الأحداث، كما أنشأ الاتحاد العام لرعایة الأحداث، وحدة اجتماعیة في مدینة محرم 

تقبال    بك بالإسكندریة تتبعھا دار للم     ز الاس لاحظة یحجز بھا الأحداث المحولون من مراك

ن إجراءات       اء م ین الانتھ وھم عادة من المتھمین الذین أمرت النیابة بالتحفظ علیھم لح

  .  )٣(التحقیق أو تقدیمھم للمحاكمة

                                                             
م   " ثانیاً"ة الأولى   الماد )١( ة رق سنة  ١١٤من قرار وزیر الشئون الاجتماعی ي    ١٩٧٦ ل ل ف ام العم  لنظ

 .مؤسسات رعایة الأحداث
 .١٥٧منیر العصرة، رعایة الأحداث ومشكلة التقویم، مرجع سابق، ص/ د )٢(
 .١٠٦منیر العصرة، مرجع سابق، ص/ د )٣(
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وقد جعل المشرع الحد الأقصى لھذا الإیداع أسبوعاً ما لم تأمر المحكمة بمده وفقا 

  .حتیاطي المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجنائیةلقواعد الحبس الا

د                  دداً أخرى لا یزی دة أو م داع م د الإی ك یجوز للمحكمة أن تصدر أمرا  بم وعلى ذل

ى              ھ التحقیق وجب عل م ینت داع ول د الإی إذا أمرت بم مجموعھا على خمسة وأربعین یوما، ف

رض الأو       ا ع ین یوم سة والأربع دة الخم ضاء م ل انق ة قب نح  النیاب ة الج ى محكم راق عل

د               ة والحدث بم وال النیاب د سماع أق ا بع ة المشورة لتصدر أمرھ دة في غرف المستأنفة منعق

ق          الإیداع مددا متعاقبة لا تزید كل منھا على خمسة وأربعین یوما إذا اقتضت مصلحة التحقی

ى حبس الحدث ثلاث                  ام إذا انقضى عل ب الع ى النائ ین عرض الأمر عل ك یتع ة ذلك، ومع ذل

ع الأحوال         شھور، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي یراھا كفیلة للانتھاء من التحقیق، وفي جمی

ادة           نص الم اً ل ة،   ) ١٤٣(لا یجوز أن تزید مدة الإیداع على ستة شھور طبق إجراءات جنائی

  .)١(وبما لا یتعارض مع طبیعة الإیداع وأنھ متعلق بحدث لم یبلغ سنھ خمسة عشر عاماً

ادة   والمحكمة الم  من  ) ١٢٢(ختصة بمد الإیداع ھي محكمة الأحداث، حیث نصت الم

م   ل رق انون الطف سنة ١٢ق م  ١٩٩٦ ل انون رق دل بالق سنة  ١٢٦ والمع ى أن ٢٠٠٨ ل  عل

تختص محكمة الأحداث دون غیرھا بالنظر في أمر الطفل عند اتھامھ في إحدى الجرائم أو    "

) ١١٣(منصوص علیھا في المواد من   تعرضھ للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم ال 

  ".من ھذا القانون) ١١٩(، والمادة )١١٦(إلى 

ادة    ة من الم رة الثانی الا للفق م  ) ١١٩(وإعم ل رق انون الطف ن ق سنة ١٢م  ١٩٩٦ ل

داع     " فإنھ  ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦والمعدل بالقانون رقم     دلا من الأمر بالإی یجوز للنیابة العامة ب

د       أن تأمر بتسلیم الحدث إلى أحد      ھ وتقدیمھ عن ھ للمحافظة علی  والدیھ أو لمن لھ الولایة علی

  ".كل طلب

                                                             
 .١٤٢الأحداث، مرجع سابق، صحسن محمد ربیع، الجوانب الإجرائیة لانحراف / د )١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

سبة           ذھا بالن ة أن تنف ي یجوز للنیاب صرفات الت د حصر الت ك أن المشرع ق ي ذل ویعن

ولي            سلیمھ ل للحدث الذي لم یبلغ سنھ خمسة عشر عاما وھي الإیداع في دار الملاحظة أو ت

  .أمره

ضمن     ذا الإجراء ت ة ھ ا لفاعلی سابقة   وتحقیق ادة ال ن   –) ١١٩ (–ت الم ى م اً عل  عقاب

ذات    – سواء كان أحد والدیھ أو ولي أمره  –تسلم الحدث بأمر النیابة      ین ب ھ المب  وأخل بواجب

ذا الإخلال بغرامة            ى ھ ب، عوقب عل الفقرة، وھو المحافظة على الحدث وتقدیمھ عند كل طل

  .لا تجاوز مائة جنیھ

داع الح           ذكر أن إی سلیمھ   ومما ھو جدیر بال ین سلفا     –دث أو ت ى الوجھ المب  لا – عل

وس        تھم المحب ن الم الإفراج ع ة ب وال الخاص دث للأح ضوع الح ول دون خ ـیا یح احتیاط

ة        د الخاص ـع القواع اقض م ـد لا تتن ـن قواع ـي م بس الاحتیاط ـى الح سـري عل فی

  .)١(بالإیداع والتسلیم

م        ) ١١٩(تقییم المادة    -  ل رق انون الطف سنة ١٢من ق انون   وا ١٩٩٦ل دل بالق لمع

  :٢٠٠٨ لسنة  ١٢٦رقم 

ادة   ت الم د تلاق ادة   ) ١١٩(لق ھ للم ذي وج د ال ھ النق ض أوج انون ) ٢٦(بع ن الق م

  : وذلك كالآتي١٩٧٤ لسنة ٣١السابق رقم 

ا القاضي     ٢٦فقد تلاقت النقد الذي وجھ للمادة   : أولا ي یملكھ دة الت  بأنھا لم تحدد الم

ادة   فق . )٢(عند تجدید أو مد مدة الإیداع    د      ) ١١٩(د حددت الم ا القاضي عن ي یملكھ دة الت الم

                                                             
رور  /  د )١( ي س د فتح ة  "أحم راءات الجنائی انون الإج ي ق یط ف ة،  " الوس ضة العربی   دار النھ

 .١٠٢٨، ص ١٩٨٠سنة 
 .١٦٥حسن صادق المرصفاوي، الحبس الاحتیاطي، مرجع سابق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

ا     "تحدید أو مد المدة بإضافة عبارة        اطي المنصوص علیھ بمدھا وفقا لقواعد الحبس الاحتی

  .في قانون الإجراءات الجنائیة كما ھو منصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة

ل     یرى أن المشرع قد استبعد إجراء ع   ) ١(إلا أن بعض الفقھ    ھ إجراء أق نیفا وحل محل

ذا      " تحفظا"عنفا حتى إنھ أسماه   ى ھ أ إل دأ ویلج ث المب فكیف یستبعد المشرع العنف من حی

  .الإجراء المستبعد نفسھ لتطبیق أحكامھ

ا ادة  : ثانی ھ للم ذي وج د ال ت النق د تلاق رة  ) ٢٦(ق ا الأخی ي فقرتھ ا ف ث إنھ   حی

ى أن  صت عل صو  "ن ب المن لال بالواج ى الإخ ب عل سابقة  یعاق رة ال ي الفق ھ ف   ص علی

ا  شرین جنیھ اوز ع ـرامة لا تج ر   " بغ ي كثی ھ ف ـة وأن ھ خاص سیط وتاف زاء ب ذا الج   فھ

سھیل           ي ت صلحة ف م م ون لھ ؤلاء تك ن ھ ى أي م دث إل ا الح سلم فیھ ي ی الات الت ن الح   م

ادة    . )٢(ھروبھ عند الحكم علیھ بجنایة أو جنحة        د رفعت الم ة     ١١٩فق ى مائ  قیمة الغرامة إل

  .یھجن

ادة     ى الم ي وجھت إل د الت د بعض أوجھ النق ھ توج شرع  ) ٢٦(إلا أن ا الم م یعطھ ول

  :اھتماماً وقت صدور القانون الجدید وھي

سلیم    ) ٢٦(أجازت المادة : أولا   الأمر بإیداع الحدث إحدى دور الملاحظة، أو الأمر بت

دعوى           ھ، إذا كانت ظروف ال ة علی ھ الولای تحفظ   الحدث إلى أحد والدیھ أو لمن ل ستدعي ال  ت

د     )٣( عبارة مرنة یمكن التوسع في استعمالھا " ظروف الدعوى"علیھ، فإن عبارة    ان لاب فك

  ).١١٩(من تحدید ھذا الاستثناء في المادة 

                                                             
 .٣٥٣، ص١٥٤عمر الفاروق الحسیني، انحراف الأحداث، مرجع سابق، رقم / د )١(
 .٤٠٨، ص٣٣١أحمد محمد یوسف، الحمایة الجنائیة للأحداث، مرجع سابق، رقم / د )٢(
ع        / د )٣( شریع المصري، مرج حسن صادق المرصفاوي، الحبس الاحتیاطي وضمان حریة الفرد في الت

 . ١٦٢سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

ي      ) ٢٦(أن المادة   : ثانیا   ھ ف ھ، إذ إن لم تحدد طریقاً للتظلم من ھذا الأمر أو الطعن فی

رر          داع مب ودع الحدث         حالات كثیرة لا یكون لھذا الإی د ی ھ، فق ة مدت في استخدامھ وفي إطال

د       سلیم، وق التوبیخ أو الت سیط ك لمدة طویلة ثم یقضي بعد ذلك ببراءتھ أو یحكم علیھ بتدبیر ب

ا        ) ١١٩(جاءت المادة   اطي المنصوص علیھ داع الحدث لقواعد الحبس الاحتی وأخضعت إی

اً للطعن في أوامر     في قانون الإجراءات الجنائیة، ولم یرسم قانون الإجراءات        الجنائیة طریق

ة     ن النیاب صادرة م اطي ال ة   الحبس الاحتی ستأنفة أو محكم نح الم ـة الج ـة، أو محكم العام

ـیابة العامة       الموضوع، سواء كان الطعن من     ـتھم أو الن ان الأجدر بالمشرع أن    ) ١(الم ، وك

دى المؤس       ھ إح صادر بإیداع ر ال ي الأم ن ف تظلم أوالطع اب ال دث ب تح للح إجراء یف سات ك

  .)٢(تحفظي، سواءً كان ھذا الأمر من النیابة أو بناءً على أمر المحكمة المختصة

ادة       دیل نص الم م     ) ١١٩(وعلى ما سبق بیانھ نرى ضرورة تع انون الطفل رق من ق

تظلم من       ٢٠٠٨ لسنة  ١٢٦والمعدل  بالقانون رقم      ١٩٩٦ لسنة   ١٢ ى جواز ال النص عل ب

ى غرام نص عل داع، وال ر الإی الالتزام  أم لال ب ة الإخ ي حال ھ ف ف جنی ى أل صل إل ة رادعة ت

  .القانوني في ملاحظة الحدث وتقدیمھ عند كل طلب

ة    دنیا النموذجی دة ال م المتح د الأم اءت قواع د ج ین"وق د بك ذھب " قواع دت م وأك

المشرع المصري في الحد من حالات الحبس الاحتیاطي بالنسبة للأحداث، فقد قررت القاعدة 

، "ألا یستخدم إجراء الحبس الاحتیاطي إلا كملاذ أخیر ولأقصر فترة زمنیة ممكنةب) "١- ١٣(

 بإجراءات بدیلة مثلت لھا القاعدة – حینما أمكن ذلك –وأن یستعاض عن الحبس الاحتیاطي     

                                                             
نة    / د )١( ة، س راءات الجنائی انون الإج ي ق وجیز ف رور، ال ي س د فتح ابق، ص ١٩٨٠أحم ع س ، مرج

٧٧٨. 
نة      / د )٢( ة س ة الثانی اھرة، الطبع ة، الق ة مقارن اطي، دراس بس الاحتی لامة، الح د س ماعیل محم إس

 .١٤٥ عالم الكتب، ص١٩٨٣



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

بالمراقبة عن كثب أو الرعایة المركزة أو الإلحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات دور         ) ٢- ١٣(

  .التربیة

اطي جائز      ) ٢- ١٣( القاعدة إلا أن صیاغة  أن الحبس الاحتی من قواعد بكین توحي ب

إنھما تقرران  ھذا الفھم، إذ ) ٤- ١٣(، )٣- ١٣(بالنسبة للحدث أیاً كان سنھ وتؤكد القاعدتان   

حقوق وضمانات الحدث المحبوس احتیاطیاً، وضرورة حبسھ في مؤسسة منفصلة أو قسم       

ده ك       ا تؤك التي توصي بضرورة    ) ٥- ١٣(ذلك القاعدة  منفصل من مؤسسة تضم بالغین، كم

سھ                ى سنھ وجن النظر إل ا یلزمھ ب رعایة وحمایة ومساعدة الحدث المحبوس احتیاطیا بكل م

وشخصیتھ، وكان من الأفضل أن توصي قواعد بكین الدول الأعضاء بضرورة حظر الحبس    

  .)١(الاحتیاطي بالنسبة للأحداث دون سن معین

نة  ٢٠ ثم جاءت اتفاقیة نیویورك في  ل    ١٩٨٩ نوفمبر س وق الطف صوص حق  بخ

ضعیف،          صغیر ال اره ال یس باعتب ھ ل لتضع سیاسة قانونیة بخصوص الحدث منظورا إلی

بس       ق الح ر تطبی ا حظ ة منھ ضمانات إجرائی ع ب وق ویتمت احب حق اره ص ا باعتب وإنم

  .)٢(الاحتیاطي إلا في أضیق الحدود ولأقصر فترة زمنیة ممكنة

ھ ا     ى ب ا أوص د م ن نؤی انون     ونح صریة للق ة الم امس للجمعی ؤتمر الخ لم

، وھو التأكید على تفادي حبس الحدث احتیاطیاً مھما بلغت سنھ وفقا للقوانین )٣(الجنائي

ة            ابع الرعای ة ذات ط اذ الإجراءات التحفظی ى اتخ ر عل صر الأم ة، ویقت ة المختلف الوطنی

                                                             
ة،          / د )١( ات الجامعی داث، دار المطبوع دة لتنظیم قضاء الأح فتوح عبد االله الشاذلي، قواعد الأمم المتح

 .٩٦، ص١٩٩١الإسكندریة، سنة 
(2) JANSSENS (Ed), Jeunesse et Delinquance, Problemalique,   Revue de 

droit pénal et de criminologie, 76e année, 1996, p.367. 
ن             )٣( رة م ي الفت اھرة ف انظر توصیات المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي المنعقد بالق

 .١٩٩٢ أبریل سنة ٢٠-٨



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

داث      دائل   الاجتماعیة، مثال ذلك إیداعھ في دار الملاحظة المخصصة للأح تعانة بب ، والاس

أخرى یقدرھا المحقق، ومن بینھا على سبیل المثال تسلیم الحدث إلى شخص مؤتمن ولو 

  .لم یكن من ذوي قرباه

  المطلب الثاني
  مذهب المشرع المصري إزاء حبس الحدث الذي بلغ الخمس

ًعشرة سنة حبسا احتياطيا ً  
ذین    لم یضع المشرع المصري تنظیما خاصا للحبس الاحتیاطي  -  بالنسبة للأحداث ال

انون         واردة  بق ام العامة ال یھم الأحك بلغوا من العمر خمس عشرة سنة، وعلى ذلك تطبق عل

  .الإجراءات الجنائیة والمتعلقة بالحبس الاحتیاطي

وافرت شروط            ا ت ة طالم وبناء على ذلك یجوز حبس الحدث احتیاطیا في ھذه المرحل

  :الحبس الاحتیاطي وھي

ة   - ١ ون الجریم اطي    أن تك الحبس الاحتی ر ب ا الأم ایجوز فیھ بس   :  مم وز الح لا یج ف

ة     ى ثلاث د عل دة تزی الحبس م ا ب ب علیھ نح المعاق ات والج ي الجنای اطي إلا ف الاحتی

ادة (أشھر  ة  )١٣٤/١الم ى ثلاث د عل دة لا تزی الحبس م ا ب ب علیھ ة معاق ، أو جریم

 ).١٣٤/٢المادة (شھور، بشرط ألا یكون للمتھم محل إقامة معلوم في مصر 

وعلى ذلك لا یجوز الحبس الاحتیاطي في المخالفات والجنح المعاقب علیھا بالغرامة       

  .فقط أو مدة لا تزید على ثلاثة أشھر

صة   - ٢ سلطة المخت ن ال اطي م الحبس الاحتی ر ب صدر الأم ر  : أن ی صدر الأم د أن ی فلاب

ذل        ة، ول دعوى الجنائی التحقیق في ال ك لا بالحبس الاحتیاطي عن السلطة المختصة ب



 

 

 

 

 

 ٢٤١

تھم             ة طلب حبس الم الحقوق المدنی ھ أو من المدعي ب ادة  (یقبل من المجني علی الم

١٥٢.( 

ام        - ٣ ى الاتھ ة عل ان الأمر       ): ١٣٤م (أن تتوافر الدلائل الكافی شرط ك ذا ال إذا تخلف ھ ف

 .بالحبس باطلا ویبطل الدلیل المستمد منھ

تھم   - ٤ تجواب الم م اس د ت ون ق ل  : أن یك تھم قب تجواب الم ن اس د م سھ  فلاب ر بحب  الأم

 :)١ ()١٣٤م (احتیاطیا 

یضاف إلى ھذه الشروط إبلاغ المحبوس احتیاطیا بأسباب حبسھ، أو تقییده بمدة 

ون      )٢ ()ج. أ ١٣٩م  (معینة   ا أن یك بق ذكرھ ي س شروط الت ، كما یضاف أیضا إلى ھذه ال

  .)٣(المتھم قد بلغ عمره خمس عشرة سنة

ي  وقد عارض غالبیة الفقھ مبدأ جواز الأمر ب         ذه  الحبس الاحتیاطي للأحداث ف ھ

ذا الحبس یعرضھم لأضرار جسیمة         یس     . )٤(المرحلة، على أساس أن ھ ة ل ة ثانی ومن ناحی

ة، وھو إجراء      من المقبول أن تسري قواعد الحبس الاحتیاطي على الأحداث في ھذه المرحل

د              ھ ق یھم   سالب للحریة وشبیھ في جوھره بعقوبة الحبس، خاصة وأن م عل ى  –یحك ي   حت ف

                                                             
ن بعد استجواب المتھم أو في حالة ھروبھ أن الدلائل إذا تبی"ج على أنھ .أ) ١٣٤(تنص المادة  )١(

كافیة وكانت الواقعة جنایة أوجنحة معاقباً علیھا بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة شھور، جاز 
 ".لقاضي التحقیق أن یصدر أمراً بحبس المتھم احتیاطیاً

ھ أو یحبس احت    "على أنھ   ) ١٣٩( تنص المادة     )٢( ن یقبض علی بض    یبلغ فوراً كل م اً بأسباب الق یاطی
ب      ام، ویج تعانة بمح ع، والاس ا وق ھ بم رى إبلاغ ن ی صال بم ق الات ھ ح ون ل سھ، ویك ھ أو حب علی

 .إعلانھ على وجھ السرعة بالتھم الموجھة إلیھ
شار )٣( ارف،   / المست شأة المع كندریة، من لاً، الإس اً وعم اطي علم بس الاحتی واب، الح د الت وض عب مع

 .٩١، ص١٩٨٧سنة 
 .٣٧٨سماعیل محمد سلامة، الحبس الاحتیاطي، مرجع سابق، صإ/ د  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

اب        –الجنایات   ن ب ون م  بأحد التدابیر الموضحة في القانون مثل التسلیم أو الإیداع، فیك

  .)١(أولى والحال كذلك أن یمتد إلیھم الحكم الخاص بعدم جواز حبسھم احتیاطیاً

دى   ن إح در م ھ إذا ص صري، فإن ة الم راءات الجنائی انون الإج ام ق اً لأحك ووفق

حبس المتھم احتیاطیا، فإن الحبس الاحتیاطي إنما ینفذ الجھات القضائیة المختصة أمراً ب

داخل السجون العمومیة أو المركزیة، ویقیم المحبوسون احتیاطیا في أماكن منفصلة عن 

، ویجب عند إیداع المتھم ) من قانون تنظیم السجون١٤م(أماكن غیرھم من المسجونین 

بس               ر الح ن أم سلم صورة م د     السجن بناء على أمر الحبس أن ت سجن بع أمور ال ى م إل

تلام      ن       )١٣٨م (توقیعھ على الأصل بالاس د م سمح لأح سجن أن ی أمور ال ، ولا یجوز لم

رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من سلطة التحقیق، وعلیھ 

اریخ     ة وت ت المقابل ذلك ووق ھ ب مح ل ذي س شخص ال م ال سجن اس ر ال ي دفت دون ف أن ی

  ).١٤٠المادة (ومضمون الإذن 

ن         ره م وس بغی تھم المحب صال الم دم ات أمر بع وال أن ی ل الأح ي ك ق ف وللمحق

دافع        ا بالم المسجونین وبألا یزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتھم في الاتصال دائم

  .)٢ ()١٤١المادة (عنھ بدون حضور أحد 

لأضرار  ھ إلا ان تنفیذ أمر الحبس الاحتیاطي على الحدث بالوضع السابق یعرض         

ھ             جسیمة ؛ لأنھ بالإضافة إلى الحد من حریتھ فإنھ ینزع السلطة الأبویة، كما ینزعھ من بیئت

ؤثر في الإجراءات                 ھ صدمة نفسیة ت سبب ل ا ی ا، مم ان منعزل عنھ الطبیعیة ویضعھ في مك

ة أو         شاء دار للملاحظ ى إن داث إل ة بالأح شریعات الخاص ت الت ذلك ذھب ق، ل ة للتحقی التالی

  . خاصة بالأحداث ینفذ بھا الحبس الاحتیاطيللرعایة
                                                             

ابق،      / د )١( ع س داني، مرج ث می صائیة، وبح ة إح اطي، دارس بس الاحتی ي، الح ز الألف د العزی د عب أحم
 .٣٥٧ص

 .٣٦٧، ص٣٣١فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، رقم / د )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

داث،          د المتخصصة لإصلاح الأح ا في أحد المعاھ دث احتیاطی ففي مصر یحجز الح

سمیتھا      اطي   "وتسمى ھذه المعاھد بدور الملاحظة، وقد كان الاتجاه ت دور الحجز الاحتی ، "ب

  :)١(ورسالة ھذه الدور في الوقت الحاضر ھي

واء الأ  - ١ الح لإی ان ص داد مك یھم   إع تحفظ عل ة ال ة أو المحكم رى النیاب ذین ت داث ال ح

 .ودراسة حالتھم

ة     - ٢ اریر فنی دیم تق ة، وتق ة دقیق ة فنی صرفاتھم ملاحظ داث وت لوك الأح ة س ملاحظ

ساعدة         ة، لم ة الاجتماعی ب المراقب ى مكات لوكھم إل صیاتھم وس ن شخ ستوفاة ع م

سیة     ة والنف واحي الاجتماعی ن الن دث م ة الح م حقیق ى فھ ین عل ى الفنی ة، حت والطبی

ا        یتسنى استیفاء البحوث التي تقدم للمحكمة لیقضي على ضوئھا في أمر الحدث بم

سماني،     شاط الج واحي الن صیة ون سلوك والشخ اریر ال ضمن تق ھ، وتت لح ل و أص ھ

ھ الخاصة          ومدى استجابة الحدث لنظام الدار الیومي، وصفات الحدث البارزة ودرایت

ة، وك    ة والمزاجی واحي العاطفی ة     والن وم ومعرف ل والن ي الأك دث ف ادات الح ذلك ع

ك           ال ذل ة مث ة والتكوینی ھ كالعاھات الجسمانیة الحسیة والحركی العلامات المرضیة ب

 .صعوبة النطق والتبول اللاإرادي والشذوذ الجنسي

ذه               - ٣ و من ھ ت الخل م استخرج شھادات تثب ات، ث توفیر العلاج وخاصة علاج الطفیلی

 .د إلحاق الأحداث بالعملالأمراض وغیرھا لتقدیمھا عن

وھو بصدد مناقشتھ للموضوع     ) ٢(وقد أوصى المؤتمر الدولي السادس للأمم المتحدة    

  :بما یلي" الخاص بقضاء الأحداث قبل الجنوح وبعده"الثاني 
                                                             

ب   / د )١( ع، الجوان د ربی سن محم امش ص     ح ابق ھ ع س داث، مرج راف الأح ة لانح ، ١٤٥ الإجرائی
 .١٠٦منیر العصرة، رعایة الأحداث، مرجع سابق، س/د

ن           )٢( رة م ي الفت زویلا ف مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمكافحة الجریمة وعلاج المذنبین المنعقد في فن
 .١٩٨٠ سبتمبر سنة ٥ أغسطس إلى ٢٥



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

صر أو     - ١ ودع الق ر، ولا ی لاذ أخی ة إلا كم ل المحاكم از قب ستخدم الاحتج ي ألا ی ینبغ

أثیرات       المجرمون الأحداث في السجون أو م         ا عرضة للت شآت أخرى یكونون فیھ ن

اة           اً مراع ي دائم رة، وینبغ ذه الفت لال ھ الغین خ رمین الب ب المج ن جان سلبیة م ال

 .الاحتیاجات الخاصة لأعمارھم

اب فعل                    - ٢ ن بارتك د أدی م یكن ق ا ل   ینبغي ألا یحبس أي حدث في مؤسسة إصلاحیة م

ى عنف ضد شخص آخر، وفضلا ع             ل كل شيء عل ك ینبغي   جسیم ینطوي قب   ن ذل

اك وسیلة أخرى          م تكن ھن ألا یتم ھذا الحبس ما لم یكن ضروریا لحمایة الحدث أو ل

مناسبة تكفل حمایة الأمن العام أو تحقیق غایات العدالة وتتیح للحدث فرصة ممارسة 

  . ضبط النفس

  

  المبحث الثاني
  موقف التشريعات المقارنة من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث

  

  :يد وتقسيم تمه- 
إن معظم تشریعات الأحداث               نظراً لخطورة إجراء الحبس الاحتیاطي على حریة الحدث ف

ین تناقضھ مع قرینة أن الأصل في المتھم البراءة ،                    قد أحاطتھ بضمانات قویة تكفل التوفیق ب

ذه ،                د مدد وقواعد تنفی وذلك من خلال وضع شروط معینة لصحة الأمر بھ ، فضلا عن تحدی

نوضح أولا موقف بعض    ا سارت التشریعات الخاصة بالأحداث المنحرفین، وسوف       وعلى ھذ 

التشریعات العربیة من الحبس الاحتیاطي بالنسبة للأحداث، ثم بعد ذلك نوضح موقف بعض        



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

ى         التشریعات الأجنبیة من الحبس الاحتیاطي بالنسبة للأحداث وذلك في مطلبین مستقلین عل

   :النحو التالي

ب الأول  سبة     : المطل اطي بالن بس الاحتی ن الح ة م شریعات العربی ض الت ف بع موق

  .للأحداث

اني   ب الث سبة         : المطل اطي بالن بس الاحتی ن الح ة م شریعات الأجنبی ض الت ف بع موق

  .للأحداث

  المطلب الأول
  موقف بعض التشريعات العربية من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث

بس    -  روطا للح ة ش شریعات العربی عت الت سلطة      وض ق بال ا یتعل ا م اطي ، منھ  الاحتی

ق               اطي فیھا ، ومنھا ما یتعل الجرائم التي یجوز الحبس الاحتی المختصة بھ ، ومنھا ما یتعلق ب

  .بالمتھم الحدث الذي یجوز حبسھ احتیاطیا

  :السلطة المختصة بالأمر بالحبس احتياطيا:  أولا - 
ا     ذھبت بعض التشریعات العربیة إلى إعطاء سلطة الأمر ب              ا دائم حبس الحدث احتیاطی

لا یجوز للمحكمة أو   "لقاضٍ، ومن أمثلة ھذه التشریعات التشریع السوري حیث نص على أنھ       

ب  ". )١(لقاضي التحقیق أن یقرر توقیف الحدث في غیر مراكز الملاحظة       وفي نفس الاتجاه ذھ

  .)٤(اللبنانيوقانون الأحداث . )٣(وقانون الأحداث البحریني. )٢(قانون الأحداث العراقي

                                                             
 .السوريمن قانون الأحداث ) ٤٥(المادة  )١(
 .من قانون الأحداث العراقي) ١٤( المادة  )٢(
 .من قانون الأحداث البحریني) ٢٤(المادة  )٣(
 .من قانون الأحداث اللبناني) ٣٦( المادة  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

دث   بس الح ر بح لطة الأم اء س ى إعط رى إل شریعات الأخ ض الت ت بع ا ذھب بینم

ي     ، )١(احتیاطیا للنیابة العامة، ومن أمثلة ھذه التشریعات قانون الإجراءات الجنائیة اللیب

  .)٢(وقانون الأحداث لدولة الإمارات العربیة المتحدة

  :ياطي بالنسبة للأحداثالجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحت:  ثانيا - 
ذھبت غالبیة التشریعات العربیة إلى جواز حبس الحدث احتیاطیا إذا كان الجرم المرتكب       

دعوى               خطیراً، لا سیما في الجنایات أو إذا وجد أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك أو أن ظروف ال

ة   )٣(تستدعي التحفظ علیھ، أو إذا تعذر اتخاذ إجراء آخر أو عند تعذر وجود كفیل لھ      ن أمثل ، وم

  .ھذه التشریعات قانون الأحداث العراقي

فالمبدأ في قانون الأحداث العراقي ألا یوقف الأحداث في المخالفات ویجوز التوقیف في          

الجنح والجنایات لغرض فحص ودراسة شخصیة الحدث أو لتعذر وجود كفیل لھ ویكون التوقف            

  .)٤(با علیھا بالإعدامواجبا إذا كانت الجنایة المسندة إلى الحدث معاق

رار        ضى ق ة بمقت ضایا الجنائی ي الق ف القاصر إلا ف ق توقی لا یح ان ف ي لبن ا ف أم

  .)٥(مفصل للأسباب

  :الحدث الذي يجوز حبسه احتياطيا: ً ثالثا- 
دث        ذھبت بعض التشریعات العربیة إلى عدم اشتراط توافر شروط خاصة في الح

دث      ا دام الح ذي        الذي یجوز حبسھ احتیاطیا ،  م سئولیة ال سن الم ى ل د الأدن غ الح د بل  ق

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي) ٣١٨(المادة  )١(
 .من قانون الأحداث لدولة الإمارات العربیة المتحدة) ٣٨(المادة  )٢(
 .١٣٦حسن محمد ربیع، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث، مرجع سابق، ص/ د )٣(
 .١٩٧٢من قانون الأحداث العراقي الصادر عام ) ٥(!المادة  )٤(
 .قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ا         ذا م حدده المشرع للأحداث ، أو تجاوزه فإنھ یجوز حبسھ احتیاطیا أیا كان عمره ، وھ

ھ   ى أن ص عل ث ن سوري ، حی داث ال انون الأح ھ ق ب إلی ف "ذھ رر توقی ة أن تق للمحكم

دا            ھ شھرا واح اوز مدت ا لا تج ا احتیاطی دت أن     الحدث توقیف ز الملاحظة إذا وج ي مرك  ف

  .)١(مصلحتھ تقتضي ذلك

ھ         ى أن ص عل اراتي ، إذ ن داث الإم انون الأح اه ق نفس الاتج ذ ب د أخ وز"وق   لا یج

ي     راء تحفظ اذ إج ستدعي اتخ دعوى ت روف ال ت ظ ا إلا إذا كان دث احتیاطی ف الح    توقی

دى دور الترب       ھ إح أمر بإیداع ة أن ت ة العام وز للنیاب دھا یج ده ، عن ة   ض دة لرعای ة المع ی

  .)٢("الأحداث 

ا لا یجوز       سھ  بینما ذھبت تشریعات أخرى إلى وضع حد أدنى لسن الحدث، دونھ حب

رر           احتیاطیا، وإن كانت قد اختلفت فیما بینھا عند تحدیدھا لھذا الحد الأدنى، فمنھا من ق

عات أمثلة ھذه التشریعدم جواز حبس الحدث الذي لم یبلغ من العمر عشر سنوات، ومن       

ان    "قانون الأحداث العراقي حیث نص على أن        ة إذا ك توقیف الحدث یكون إلزامیا في الجنای

  .)٣(معاقبا علیھا بالإعدام وكان عمر الحدث قد تجاوز عشر سنوات

ذه           ة ھ بینما تمیل بعض التشریعات الأخرى إلى تحدیده بسن الثانیة عشرة ومن أمثل

اني، ال   داث اللبن انون الأح شریعات، ق ى أن  الت ص عل ف   "ذي ن ر توقی ق أم ي التحقی لقاض

اص       اح الخ ي الجن ة أو ف ي دار الملاحظ ره ف ن عم شرة م ة ع م الثانی ذي أت دث ال الح

  . )٤("بالأحداث

                                                             
 .المادة العاشرة من قانون الأحداث السوري )١(
 لة الإماراتمن قانون الاحداث لدو) ٣٨(المادة  )٢(
 .المادة الخامسة من قانون الأحداث العراقي )٣(
 .من قانون الإجراءات الجنائیة اللبناني) ٣٦(المادة  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

غ من العمر                    م یبل ذي ل لاث  ومن التشریعات من یقرر عدم جواز حبس الحدث ال ث

راءات     انون الإج شریعات ق ذه الت ة ھ ن أمثل ا، وم ة احتیاطی نة كامل شرة س ة  ع الجنائی

سي       )١(الجزائري ة التون ع       )٢(، وقانون الإجراءات الجنائی ا یرتف ا م ى    ، ومنھ ذا الحد إل بھ

ي  "أنأربعة عشر عاما مثل قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي، حیث نص على    دیر  للقاض  تق

ى إذا             ا، حت ا احتیاطی ى أربعة عشر عام الظروف التي تملي حبس الحدث الذي تزید سنھ عل

وافرت م اص         ت ر خ ان آخ ي مك لاحیة أو ف ة إص ي مدرس زه ف ر بحج روف أم ذه الظ ل ھ ث

  . )٣("بالأحداث أو في معھد خیري

  :مدة الحبس الاحتياطي: ً رابعا- 
اطي،            ذھبت غالبیة التشریعات العربیة إلى عدم النص على تحدید مدة الحبس الاحتی

ة ال     انون الأحداث لدول ى     بشأن الأحداث، ومن أمثلة ھذه التشریعات ق بحرین، حیث نص عل

ى        " تحفظ عل ستدعي ال دعوى ت روف ال ت ظ ا، وإذا كان دث احتیاطی بس الح واز ح دم ج ع

الحدث، جاز الأمر بإیداعھ في مؤسسة الرعایة الاجتماعیة، على ألا تزید مدة الإیداع في كل       

ى أسبوع    ام        )٤(مرة عل ى الأحك داع إل شأن الإی ت ب د أحال رة ق ذه الفقرة الأخی ، ویلاحظ أن ھ

ولا تحدد المحكمة في   ".... من نفس القانون والتي تنص على أنھ     ) ١٢(واردة في المادة    ال

  ".حكمھا مدة الإیداع

ارات       ) ٣٨(وقد أخذت بنفس الاتجاه المادة       ة الإم انون الأحداث الاتحادي لدول من ق

  .العربیة المتحدة

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري) ٤٥٦(المادة  )١(
 .من قانون الإجراءات الجزائیة التونسي) ٢٣٨(الفصل  )٢(
 .ائیة اللیبيقانون الإجراءات الجن) ٣١٨(المادة  )٣(
 .من قانون الأحداث لدولة البحرین) ٢٤(المادة  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

ى              سابق، ذھبت بعض التشریعات الأخرى إل د  وعلى العكس من ھذا الاتجاه ال تحدی

انون الأحداث السوري،             مدة الحبس الاحتیاطي بشأن الأحداث، ومن أمثلة ھذه التشریعات ق

ھ شھرا        "حیث نص على أن      ا لا تجاوز مدت ا احتیاطی للمحكمة أن تقرر توقیف الحدث توقیف

  . )١("واحدا في مركز الملاحظة إذا وجدت أن مصلحتھ تقضي بذلك

لتوقیف في دار الملاحظة لا تتجاوز خمسة عشر     أما بالنسبة للقانون العراقي فمدة ا  

  .)٢(یوما، ویجوز مدھا إلى خمسة وأربعین یوما بإذن من حاكم التحقیق أو قاضي الأحداث

  :تنفيذ الحبس الاحتياطي: ً خامسا- 
ذھبت غالبیة التشریعات العربیة إلى جعل الحبس الاحتیاطي تدبیرا استثنائیا بالنسبة         

ت ا   ى إذا دع داث، حت ة      للأح ة خاص ة أو للرعای ي دار للملاحظ ذ ف ھ نف اللجوء إلی ة ب لحاج

دابیر اللازمة                 ذه التشریعات تتخذ الت إن ھ دار ف ذه ال ل ھ بالأحداث، وفي حالة عدم وجود مث

  .)٣(لمنع اختلاط الحدث مع غیره من المحبوسین البالغین

ق         ) ٣٦(وقد نصت المادة     ى أن لقاضى التحقی اني عل انون الأحداث اللبن الأمر  من ق

اح الخاص                 بتوقیف الحدث الذي أتم الثانیة عشرة من عمره في دار الملاحظة، أو في الجن

ادة   ب الم ا توج ف، كم ة التوقی ي أمكن داث ف بس ) ١٥(بالأح ي ح داث العراق انون الأح ن ق م

ذ        ة تتخ ا دار للملاحظ د فیھ ي لا توج اكن الت ي الأم ة، وف ي دار الملاحظ ا ف دث احتیاطی الح

ع   دابیر لمن دث        الت بس الح تم ح ي الأردن ی دین، وف ین الراش ع المحبوس دث م تلاط الح اخ

دھا    ة یعتم ة أو أھلی لاحیة حكومی سة إص ة مؤس ي أی داث، أو ف ة الأح ي دار تربی ا ف احتیاطی

                                                             
 .المادة العاشرة من قانون الأحداث السوري )١(
 .١٩٧٢من قانون الأحداث العراقي الصادر عام ) ١٤(المادة  )٢(
 .١٤٥حسن محمد ربیع، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث، المرجع السابق، ص/  د )٣(
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الأحداث الأردني فإنھ یجوز حجز ، وبمقتضى المادة الرابعة من قانون   )١(الوزیر لھذا الغرض  

لأحداث إذا ثبت أن الحدث فاسد الخلق أو متمرد لدرجة لا الحدث في السجن في المكان المعد ل

  .یؤتمن معھا إحالتھ إلى الدار المذكورة

ي دار للملاحظة بھدف          داع ف ین الإی ز ب م تمی راء ویلاحظ أن معظم التشریعات ل إج

شكل   الدراسات اللازمة على شخص الحدث، والمؤدیة إلى تكوین ملف الشخصیة     ذي ی  ال

وى الح  ف دع ن مل روف   جزءا م ا لظ دار تبع س ال ي نف داع ف ین الإی ة، وب ام المحكم دث أم

  .)٢(التھمة وضرورة الحبس الاحتیاطي

ھ ن الفق رح رأي م ذلك یقت ى  )٣(ل نص عل أن ی التین ب ین الح ز ب صل تمیی    أن یح

ك،          ھ ذل ا اقتضت حالت ھ كلم إمكانیة إیداع الحدث دار الملاحظة لإجراء الفحوص اللازمة علی

ھ             وبغض النظر عن نوع ا     ذه الفحوص في بیئت ل ھ ذر إجراء مث ة تع لفعل المرتكب وفي حال

  .الطبیعیة

ز،       ) ٤٤(وقد أخذت الفقرة الثانیة من المادة    ذا التمیی اني بھ انون الأحداث اللبن من ق

ة     صاھا ثلاث دة أق ة لم ي دار الملاحظ دث ف ضع الح داث أن ت ة الأح ى أن لمحكم صت عل إذ ن

ضى التح  م إذا اقت دور الحك ل ص ي أو أشھر قب سدي أو الطب اعي أو الفحص الج ق الاجتم قی

ل المحكمة ولمرة واحدة           رار مسبب من قب النفساني ھذا التدبیر، ولا تمدد ھذه المھلة إلا بق

ادة      ص الم ن ن ف ع ستقل ومختل نص م ذا ال ظ أن ھ ط، ویلاح انون  ) ٣٦(فق س الق ن نف م

ة  ي دار الملاحظ داع ف تتبع الإی اطي وإن اس التوقیف الاحتی تص ب وص المخ راء الفح  إج

                                                             
 .ثانیة من قانون الأحداث الأردني المادة ال )١(
 .١٤٧حسن محمد ربیع، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث، المرجع السابق، ص/  د )٢(
 .حسن محمد ربیع، المرجع السابق، نفس الصفحة/  د )٣(
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ى     ة عل ضیة المعروض ف الق ن مل زء م صیة كج ف الشخ وین مل ى تك ة إل صیة المؤدی الشخ

  .)١(محكمة الأحداث

ي         وخلاصة ما سبق أن نصوص التشریعات العربیة توجب حبس الأحداث احتیاطیا ف
ي     الغین إلا ف دة للب اكن المع ي الأم ة أو ف سجون العام ي ال سھم ف ر حب ة، وتحظ أماكن خاص

الات ا ي   ح ب ف ي الغال صغار ف ف ال تم توقی ي ی ق العمل ي التطبی ھ ف دودة، إلا أن تثنائیة مح س
وذلك لأن الأمكنة التي أنشئت مراكز الشرطة والأمكنة المعدة لتوقیف البالغین المجرمین؛       

ذلك          دة ل ة مع ة أمكن لتوقیف الصغار فیھا قلیلة العدد، فقد تأسست في الأقطار العربی
  .)٢(یعاب أعداد الصغار الموقوفینإلا أنھا غیر كافیة لاست

  المطلب الثاني
  موقف بعض التشريعات الأجنبية من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث

وف -  ح س بس       نوض ن الح ة م شریعات الأجنبی ض الت ف بع ب موق ذا المطل ي ھ  ف
ح     الاحتیاطي   ك نوض د ذل بالنسبة للحدث فنوضح موقف المشرع الفرنسي أولاً، ثم بع

  :الأمریكي وذلك على النحو التاليموقف المشرع 

  :موقف المشرع الفرنسي من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث: ً أولا- 
اً    –یؤول قرار الأمر بالحبس الاحتیاطي      الغین دائم سبة للب  كما ھو الحال بالن

ا ، إما قاضي التحقیق إذا كانت النیابة العامة ھي التي بدأت التحقیق الابتدائي ، وإم     )٣(لقاضٍ
  .)٤(قاضي المحكمة في حالة الحضور الفوري للمتھم

                                                             
وجي / د )١( صطفى الع ة،    "م شریعات العربی ي الت راف ف ر الانح دد بخط رف أو المھ دث المنح الح

 .٢٨٠، ص١٩٨٦وت، لبنان سنة مؤسسة نوفل بیر
 .٢٨٦طھ زھران، معاملة الأحداث جنائیاً، المرجع السابق، ص/  د )٢(

(٣) ALAIN BRUEL et DENIS SALAS, Dalloz, 111, Rep mars 1995, no. 80. 
 .إجراءات جنائیة فرنسي) ٣٩٦(المادة  )٤(
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ة         ١٩٨٧ دیسمبر سنة    ٣٠وتطبیقاً لقانون    اطي یصدر في غرف إن الحبس الاحتی ، ف

  .١٩٨٩بالمحكمة مشكلة من ثلاثة قضاة ، وذلك ابتداء من أول مارس 

اطي         ا أن یكون الحبس الاحتی تھم احتیاطی ھو  ویشترط المشرع الفرنسي لحبس الم

شھود ، أو التواطؤ         الوسیلة   ى ال ین  الوحیدة للحفاظ على الأدلة ، أو لمنع أي تأثیر عل ب

ركائھم  ین وش ادة (المتھم بس. )١ ()ف. ج. أ١٤٤الم ستھدف الح ة ی صفة عام  وب

بس       د الح ستھدف تقیی داث ی ال الأح ي مج ھ ف ر أن ام ، غی ام الع ة النظ اطي حمای الاحتی

  .)٢(الاحتیاطي حمایة للحدث

 في مواد – الفرنسي قد فرض على قاضي التحقیق على الأقل ویلاحظ أن المشرع

 أن یسبب قرار الحبس الاحتیاطي ، كما أنھ لابد من إعلانھ شفاھة للشخص الذي –الجنح 

  .)٣(یستلم صورة منھ بالإمضاء على ملف الإجراء

ر        اطي أم بس الاحتی م أمر الح ان یحك د ك انون الجدی نة  ٢وقبل صدور الق ر س  فبرای

، الذي نص على نظام مقید للحبس  ١٩٧٠ یولیو سنة ١٧معدل بمقتضى قانون   ، وال ١٩٤٥

من ) ١١(، ) ٨/٣( عاما وذلك بتعدیلھ للمادتین ١٦ : ١٣من الاحتیاطي بالنسبة للأحداث 

ھ تجاه        )٤(١٩٤٥ فبرایر سنة ٢أمر   م ب اطي یحك دیل أصبح الحبس الاحتی ، ووفقا لھذا التع

  .مةكل حدث على ضوء السن وجسامة الجری
                                                             

(1) ALAIN BRUEL et DENIS SALAS, op. cit, no. 80.                    
(2) JEAN FRANCOIS RENUCCI, , Droit penal des mineurs éd. 1991, p.97.               
(3) ALAIN BRUEL et DENIS SALAS, op. cit, no. 81.                   

ادة   )٤( ار الم ي إط دیل أي ف ذا التع ل ھ ر ) ١١(وقب ن أم نة ٢م ر س انون ١٩٤٥ فبرای دل بق  ٢٤، المع
ایو سنة    ى        ١٩٥١م وء إل داث اللج ق بقضایا الأح ي التحقی داث كقاض ي الأح تطاعة قاض ان باس ، ك

  :الحبس الاحتیاطي وذلك مع مراعاة القیود التالیة
ر     -  أ ن العم الغین م داث الب اطي للأح بس الاحتی ریم الح ة  ١٣تح ي حال سبب ف أمر م اً إلا ب  عام

   =.الجنایات
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ة         ١٣ففیما یخص الحدث أقل من      ا إلا في حال اطي ممكن م یكن الحبس الاحتی اً ل  عام

سبب  أمر م ة وب ادة (الجنای ن )١١/٢الم دث م سبة للح اً ١٦ : ١٣، وبالن ي – عام وز ف  یج

دبیر             ام انتظارا للت غ حدھا الأقصى عشرة أی دة یبل اطي لم الحبس الاحتی مجال الجنح الأمر ب

الغین، ویمكن         التقویمي، أما في مجال      ات فیخضع الحدث لنظام الحبس المؤقت كالب  الجنای

یھم نظام الحبس    ١٦الأمر بھ دون قید، وبالنسبة للأحداث البالغین من العمر        عاماً یطبق عل

  .)١(الاحتیاطي الذي یطبق على البالغین

ع    داث، دف دى الأح رة ل سنوات الأخی ي ال وظ ف ر الملح ي المبك اه الإجرام إلا أن الاتج

اطي لأحداث من             بع الحبس الاحتی ى الأمر ب ى  ١٠ض القضاة إل ك     ١٣ إل ار ذل د أث ا، وق  عام

ام  رأي الع ام (ال ي ع ى ١٩٨٦ف ت عل الحبس المؤق م ب ن ٩٨٧ حك ل م دثا أق ا١٣ ح ، ) عام

ھ       ١٣والواقع أن الحبس الاحتیاطي للأحداث أقل من        د؛ إذ إن ا یشكل موضوعاً للنق ا إنم  عام

ھ أھداف          یعني تقدم التدابیر الرادعة    ذي یخالف في حد ذات ة، الأمر ال  على التدابیر التقویمی

ق     دیل یتعل ة   "القانون الجنائي للأحداث، وھذا ما دعا المشرع إلى التدخل بتع بضمانات فردی

اطي   بس الاحتی ال الح ي مج انون   " ف ضى ق ك بمقت سمبر ٣٠وذل ضمن  ١٩٨٧ دی ذي ت  ال

                                                                                                                                                     

=  
الحبس           -  ب سموحاً ب ن م م یك رى ل ر       في كافة الأحوال الأخ ل آخ ود أي ح دم وج د ع اطي إلا عن الاحتی

 .وكان الحبس ضروریاً
ان ا   -ج ي المك اص، أو ف ان خ ي مك دث ف ع الح ي أن یوض راً ینبغ ى أن   وأخی بس عل ذا الح د لھ لمع

  .بقدر الإمكان عزل الحدث لیلاًیراعي   
PHILIPP ROBERT et RENÉE ZAUBERMAN : La detention provisoire 
des mineurs de seize ans : des textes et pratiques, Rev.sc.crim., 1982, p. 
83.  
(1) DIDIER THOMAS, La détention des mineurs, Rev.sc.crim.  1990, p. 

417. 
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ادة   افة للم ة  ) ١٣٧(إض راءات الجنائی انون الإج ن ق انون    (م ن ق ة م ادة الثانی ) ١٩٨٧الم

ادة     ر سنة   ٢من أمر   ) ١١(وتعدیلاً للم ادة   (١٩٤٥ فبرای انون   ٢٢الم ي  ) ١٩٨٧ من ق فعل

ى   ١٣ لا یمكن حبس الحدث البالغ من العمر ١٩٨٧ضوء ھذین النصین من قانون    اً حت  عام

اء    (في حالة الاتھام في جنایة     م إلغ ث ت ادة  حی دث ا  )  صراحة ١١/٢الم ا الح ن   وأم الغ م لب

ر  نح  ١٦العم ال الج ي مج اطي ف الحبس الاحتی ھ ب م علی ن الحك لا یمك اً ف ذ )١( عام ، ومن

انون  دور ق نة ٣٠ص سمبر س د أن  ١٩٨٧ دی اطي إلا بع الحبس الاحتی م ب ن الحك  لا یمك

ة  تقدم الإدارة التربویة تقریراً مكتوباً    یتضمن كل المعلومات المفیدة والمجدیة بشأن حال

  تراح التقویميالحدث وبشأن الاق

ادة      )٢(أو التھذیبي  سابقة للمركز    ١٩٤٥من أمر    ) ١٢(، وتفرض الم شارة ال  الاست

  .)٣(التقویمي لدى محكمة الأحداث قبل اتخاذ قرار الحبس الاحتیاطي
                                                             

(1) CHRISTIAN LAPOYADE DESCHAMPS, les petits                
Responsables, Dalloz, 1988, Chronique, p. 304. 

رار     أنشئت ھذه الإ    )٢( ة بموجب ق و سنة   ٣٠دارة التربوی ة محكمة       ١٩٨٧ یولی دیھا ھیئ ة ل ل محكمة كلی  لك
ادة   صوص الم ق ن ك لتطب داث وذل ر ) ١٢(للأح ن أم نة ٢٠م ر س ة  ١٩٤٥ فبرای دیم كاف ا تق ، ووظیفتھ

داث          ة الأح ة حال ة، ومتابع ة أو الخاص ات العام دى الھیئ تقبال ل ات الاس شأن إمكانی ة ب ات المجدی  البیان
شان         المح  سلیم والاستعلام ب ل الت راً تكف بوسین، والمساھمة في إعداد وتنفیذ قرارات إنھاء الحبس، وأخی

الأحداث والأسر التي تتقدم للمحكمة، ومن الممكن تكلیف ھذه الإدارة التربویة بوظائف المراقبة القضائیة      
  .یراجع في ھذا الشأن. تجاه الحدث

Rev. Science . Crim, 1988, p. 128. 
ولقد تطور الإطار الذي تمارس فیھ الإدارة العامة للتقویم تحت المراقبة أو الإشراف وذلك حتى یتلاءم   

ن إدارة           ة م شارة منتظم راح بتنظیم است مع التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة المتلاحقة، وقد تم اقت
ضاء أو الن   ام الق تھم أم دث الم دیم الح ل تق ة قب ل محكم دى ك ة ل ویم الدائم بس التق اء الح ة وإلغ یاب

  . عاما١٦ًالاحتیاطي للأحداث أقل من 
GLAMOTTI , La Protection Jurdicaire des mineurs en 1988, Revue 
pénitrntaire et de droit pénal , 1988 , p. 207. 
(3) JEAN FRANCOIS RENUCCI,  éd. 1991, op. cit, p.97.            
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 اعتد المشرع الفرنسي إلى حد ما بسن الحدیث، فتراجع الحبس       ١٩٨٩ومنذ عام   

دث     ع الح ول وض یة ح صفة أساس دور ب اطي ی ن  الاحتی ل م صفة  ١٣ الأق صیب ب ا وی  عام

ن    دث م ام الح ة نظ سبة    ١٦ : ١٣جوھری اطي بالن بس الاحتی یلا الح دل قل ھ یع نة، ولكن  س

  :)١( عاما وذلك على النحو التالي١٦للحدث الأكثر من 

  .ً عاما١٣بالنسبة للأحداث أقل من :  أولا - 
ذا التح   ق ھ ات، وینطب ال الجنای ي مج ى ف ا حت سھم احتیاطی ارا لا یجوز حب   ریم اعتب

نة  ارس س ن أول م ادة ١٩٨٩م ى ضوء الم ك عل انون ) ٢٢( وذل ن ق نة ٣٠م سمبر س  دی

١٩٨٧.  

  : ً عاما١٦ : ١٣بالنسبة للأحداث من :  ثانيا –
 ١٩٨٩في مجال الجنح لا یجوز الأمر بحبسھم احتیاطیا، وذلك منذ أول مارس سنة        - ١

 .١٩٨٧ دیسمبر سنة ٣٠من قانون ) ٢٢(تطبیقاً للمادة 

سمبر           في - ٢  مجال الجنایات یقتصر الحبس المؤقت من حیث المبدأ واعتبارا من أول دی

دة          )٢( على ستة أشھر     ١٩٨٩سنة   د بصفة استثنائیة مرة واحدة لم  ویمكن أن یمت

ب          د أخذ رأي نائ ستة أشھر أخرى، وذلك بأمر مسبب من قاضى التحقیق یصدر بع

 .الجمھوریة

  :ًعاما ١٦بالنسبة للحدث الأكثر من :  ثالثا - 
اوز                -١ اوز أو تتج ة لا تتج ت العقوب ا إذا كان سب م في مجال الجنح ینبغي التمییز ح

ساً           نوات حب بع س اوز س ستحقة لا تتج ة الم سبع سنوات حبساً، فإذا كانت العقوب

                                                             
(1) DIDIER THOMAS, op. cit, p. 417.                                           

 . الفرنسي١٩٨٩ یولیو سنة ٦من قانون ) ١٧(المادة  )٢(
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اوز شھراً           ن أن یتج اطي لا یمك نة     (فإن الحبس الاحتی سمبر س ذ أول دی ك من وذل

انون    ) ١٧(وفقاً للمادة   ) ١٩٨٩ نة    یول ٦من ق و س تثنائیة   ١٩٨٩ی صفة اس ، وب

بس الأول             نفس شروط الح یمكن تجدید مدة الحبس مرة واحدة لمدة شھر وفقا ل

ذ    )أمر مسبب یصدر بعد رأي نائب الجمھوریة  ( اري من اطي الج ، والحبس الاحتی

 .  لا یمكن أن یتجاوز شھرین لحین صدور أمر١٩٨٩أول دیسمبر سنة 

ید على سبع سنوات فإن الحبس الاحتیاطي كما أما إذا كانت العقوبة المستحقة تز

 یمكن أن یصل إلى أربعة شھور مع إمكانیة تجدیدھا –ھو الحال بالنسبة للبالغین 

سابقة        بس ال نفس شروط الح ا ل لمدة أربعة شھور أخرى بأمر مسبب یصدر وفق

علیھ، ولكن على خلاف النظام الذي یطبق على البالغین یقتصر الحبس الاحتیاطي 

نة           ى  عل سمبر س ذ أول دی اطي من بس الاحتی ذا الح ن أن  ١٩٨٩سنة، وھك  لا یمك

  . یتجاوز سنة

ن    -٢ في مجال الجنایات یقترب النظام كثیرا من النظام الذي یطبق على البالغین، فم

حیث المبدأ لا یمكن أن یتجاوز الحبس المؤقت سنة، ولكنھ یمكن أن یمتد إلى سنة 

د     أخرى بأمر مسبب یصدر بعد مرافقة حض       د قی ن یوج ى   (وریة، ولك ق عل لا یطب

 .وھو أن المدة كلھا لا یمكن أن تتجاوز سنتین) البالغین

انون   نص ق نة  ٦وی و س نة    ١٩٨٩ یولی سمبر س ن أول دی ارا م ھ اعتب ى أن  عل

 عاماً عندما لا ٢١عاماً إلى ١٨، یعتبر الحبس الاحتیاطي بالنسبة للبالغ من العمر ١٩٨٩

س سنوات حبساً تحقیقاً للشخصیة یرد على الوضع المادي تتجاوز العقوبة المستحقة خم

  .)١(والعائلي والاجتماعي للشخص محل المساءلة الجنائیة

                                                             

(1) DIDIER THOMAS, La détention des mineur Rev. sc. Crim. 1990, p. 
417.  
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اص،      ان خ ي مك ون ف د أن یك داث، فلاب اطي للأح بس الاحتی ذ الح سبة لتنفی ا بالن أم

د      . )١( وینبغي بقدر الإمكان أن یخضع للعزل لیلاً       یضاف إلى ما سبق أن المشرع الفرنسي ق

در      ا یج اطي، ومم بس الاحتی دة الح د م دث لتحدی ضائیة للح سوابق الق ى ال ة إل ألغي الإحال

د            در المخفف لتجدی ار الق ي الاعتب اطي لا یؤخذ ف ال الحبس الاحتی ھ في مج ھ أن الإشارة إلی

ة من         . )٢(العقوبة الواجبة  م بالعقوب د الحك ار إلا عن إذ إن الأعذار لا ینبغي أن تؤخذ في الاعتب

  . )٣(ء الحكمجانب قضا

  :موقف المشرع الأمريكي من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث: ً ثانيا-
ى قاضى الأحداث               ة إل ات المتحدة الأمریكی اء  یؤول قرار الأمر بالحبس في الولای بن

الحبس              ر ب ى أن الأم داث، بمعن ة الأح ابع لمحكم اطي  على طلب ضابط المراقبة الت الاحتی

لتي یتعین على قاضى الأحداث القیام بھا إذا دعت الحاجة إلى اتخاذه یعد جزءاً من الإجراءات ا

  . )٤(قبل الحدث على أن یسبق الأمر بھ جلسة سماع بالمحكمة

  :موقف المشرع الإنجليزي من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث: ً ثالثا–
د     زي بالتعقی انون الإنجلی ي الق اطي ف الحبس الاحتی ة ب ام المتعلق ز الأحك  تتمی

اطي     بس الاحتی صطلح الح وض، فم ى  " Remand in Custody"والغم ھ معن ل

ة     ارن، فلكلم انون المق ي الق ھ ف ارف علی ى المتع ن المعن ف ع " Remand"مختل

ة  اً بالإحال رجم حرفی ي وتت وم فن ت " Renvoi"مفھ ي الوق ون ف ة تك ذه الإحال ن ھ ولك

                                                             
(1) JEAN CLAUDE SOYER, Manuel, Droit pénal et procédure pénal ,  

12  éd. 1995 p. 432. 
(2) Crim 17 Juin 1987, Bull. Crim. No. 255.                                    
(3) JEAN PRADEL, Droit  pénal, tome 11, procédure pénale 1989, p.495. 
(4) (R.S) GAVAN : Juvenile Delinquency , Second edition J.P Lippincott 

comp. , New York , third Printing , ed, p.397.           
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ت    ذاتھ مع حبس المتھم على ذمة التحقیق أو المحاكمة، ولا یوجد    تھم إذا كان  داع لحبس الم

  .)١(الجریمة قلیلة الخطورة ویحاكم علیھا بموجب الإجراءات الإیجازیة

داث    سبة للأح اطي بالن بس الاحتی ر الح ة أم ى مرون زي عل ضاء الإنجلی د الق د أك وق

ام     ) ٥٣(بموجب الفقرة الثانیة من المادة       سن لع ال وصغار ال اً  ١٩٣٣لقانون الأطف ، وتطبیق

سنة  R.v. BROWNضاء الإنجلیزي في قضیة  لذلك قضى الق م   . ")٢(١٩٨٩ ل ھ إذا حك إن

ادة            یمكن احتجاز الحدث    ) ٥٣(على حدث بالحبس الاحتیاطي بموجب الفقرة الثانیة من الم

ب    داث یج سة أح ي مؤس از ف دث بالاحتج ى الح م عل ا إذا حك از أم د للاحتج ان مع في أي مك

  ".خراحتجاز الحدث في مؤسسة أحداث ولیس أي مكان آ

د أن یكون       ر  ولكي تخصم مدة الحبس الاحتیاطي من العقوبة المقررة للحدث لاب المق

ادة   اً، فالم دث آمن ھ الح ز فی ذي احتج ام ) ٦٧(ال ائي لع ضاء الجن انون الق ن ق  ١٩٦٧م

صم أي  ب خ لة"تتطل رة ذات ص از   " فت داث أو الاحتج سة أح از بمؤس م الاحتج ن حك م

ادة   ب الم انون الأطف  ) ٣/٣(بموج ن ق ام   م سن لع غار ال ط إذا  ١٩٣٣ال وص ن فق  ولك

ضاء      "كانت الفترة قد قضیت في مقر یؤدي إلى تقیید الحریة   ضى الق ك ق ى ذل اء عل وبن

ضیة    ي ق سنة   , R.v. Home officeالإنجلیزي ف ذي احتجز      ")٣(١٩٩٩ل ر ال أن المق ب

اط      بس الاحتی دة الح صم م ي تخ صلح لك ھ لا ی الي فإن اً وبالت ن آمن م یك دث ل ھ الح ن فی ي م

    ".العقوبة

                                                             
(1) (M.S) MILLER, (G.A) GOODWIN, Criminal Litigation,       

Butterworths, London, 1985 , p. 24 et p. 230. 
  :مشار إلى ھذا الحكم في )٢(

The Criminal Law Review, Ougust, 1998, p. 588. 
  : مشار إلى ھذا الحكم في )٣(

The Criminal Law Review , January 2000, p. 65. 
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 الخاتمة والتوصيات

سبة    ة بالن شریعات المقارن ف الت یح موق ث توض ذا البح لال ھ ن خ ا م د حاولن لق

ة         شریعات العربی ین الت ة ب لوب المقارن ي اس د عل نھج یعتم ق م ك وف داث  ، وذل للأح

ف        ھ مختل ن خلال اقش م ث لنن اً للبح صري أساس انون الم ذنا الق د إتخ ة ، وق والأجنبی

اق            الإتجاھات ان أوجھ الإتف ة وبی ة والأجنبی دول العربی ن ال دد م  والأنظمة القائمة في ع

  .والإختلاف بین تلك النظم 

نا       م تعرض ام ، ث ھ ع اطي بوج بس الاحتی وم الح یح مفھ داءً لتوض نا ابت فتعرض

ذي      ثم تعرضنا لتوضیح    ، لمفھوم الحدث    دث ال بس الح صري إزاء ح مذھب المشرع الم

ب        لم یبلغ الخمس عشرة سنة     صري ذھ شرع الم ا ان الم ضح لن د ات ا، وق  حبسا احتیاطی

اً،        إلى عدم جواز حبس    سا احتیاطی ا حب شر عام سة ع   الحدث الذي لم یبلغ من العمر خم

ثم تعرضنا لتوضیح مذھب المشرع المصري إزاء حبس الحدث الذي بلغ الخمس عشرة 

بس  سنة حبسا احتیاطیا ، وقد اتضح لنا ان المشرع المصري لم یضع تنظ    یما خاصا للح

ق       ك تطب ى ذل نة، وعل الاحتیاطي بالنسبة للأحداث الذین بلغوا من العمر خمس عشرة س

اطي       الحبس الاحتی علیھم الأحكام العامة الواردة  بقانون الإجراءات الجنائیة والمتعلقة ب

سبة            اطي بالن بس الاحتی ن الح ة م شریعات العربی ، ثم تعرضنا لتوضیح موقف بعض الت

  للأحداث

اطي ،        و  بس الاحتی روطا للح عت ش ة وض شریعات العربی ا ان الت ضح لن د ات   ق

بس      وز الح ي یج الجرائم الت ق ب ا یتعل ا م ھ ، ومنھ صة ب سلطة المخت ق بال ا یتعل ا م منھ

را                ا، واخی سھ احتیاطی ذي یجوز حب دث ال المتھم الح ق ب الاحتیاطي فیھا ، ومنھا ما یتعل

شریعات الأجنبی     ض الت ف بع یح موق نا لتوض سبة   تعرض اطي بالن بس الاحتی ن الح ة م

  .للأحداث 
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واز       ى ج ت ال شریعات ذھب ة الت ذه الدراسة أن غالبی لال ھ ن خ ا م ضح لن د ات وق

حبس الحدث احتیاطیا ومن ھنا فإننا نطالب بعدم جواز الحبس الأحتیاطي بالنسبة لجمیع 

وز الأحداث ، مھما بلغت سنھم أي سواء من لم یبلغ سنھم خمس عشرة سنة أو من تجا   

ابع    ة ذات ط راءات التحفظی اذ الأج ي إتخ ر عل صر الأم نة ، ویقت شرة س س ع نھ خم س

دائل              تعانة بب داث أو الاس صة للأح الرعایة الأجتماعیة كإیداعھ في دار الملاحظة المخص

أخري یقدرھا المحقق ، ومن بینھا التسلیم للوالدین أو الإلحاق بأسرة أمینة ، وإذا كانت 

اً   –تحفظ علي الحدث    ظروف الدعوي تستدعي ال     الذي یزید عمره عن خمسة عشر عام

ین وضع             – ھ یتع ي أن داث ، عل ة الخاصة بالأح  تعین تنفیذه في دار للملاحظة أو الرعای

ام         اوزه كمجموع ع صي لا یجوز تج حد أقصي للتحفظ علي الحدث في كل مرة ، وحد أق

  .لمدة ھذا التحفظ  
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  .١٩٨٠ سبتمبر سنة ٥ أغسطس إلى ٢٥فنزویلا في الفترة من 

رة                 . ٢ ي الفت اھرة ف د بالق ائي المنعق انون الجن صریة للق المؤتمر الخامس للجمعیة الم

  .١٩٩٢ أبریل سنة ٢٠-٨من 
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